
    البـرهـان في أصول الفقه

  577 - وأما الشافعي Bه فإن استدل على رد المراسيل بأن الراوي إذا لم يذكرمن روى له

فهو مجهول في حقوقنا وقبول خبر من نجهله ولا نعرفه مستجمعا للصفات المرعية لا وجه له

وربما علم الراوي تعديل من روى الحديث ولو ذكره لغيره لعرف المخبر عنه ما لم يعرفه

فإذا الإضراب عن ذكر الراوي يخرم الثقة ويطرق إلى القلوب التردد فإذا سمى الراوي من

حدثه وعدله وطرد الناظرون الجرح إن وجدوه واستمر الزمن ولم يعثر على سبب جارح فيحصل به

الثقة وإذا لم يسم المروى عنه فليست العدالة مقطوعا بها لأن معتمدها أمور ظاهرة وأسباب

الجرح أخفى منها والتعديل على الإبهام مع تركه تسمية المعدل لا يتضمن الثقة في حق غير

المعدل هذا معتمد الشافعي ويقوى كلامه جدا في بعض الصور كما سننبه عليه إن شاء االله تعالى

.

 578 - وما اعتمده أصحاب أبي حنيفة Bه أولا يعارض هذا المسلك فيوهنه .

 وما ذكروه من أمر الصحابة Bهم وإرسالهم الحديث فقد قال القاضي منتصرا للشافعي ثبوت

الاحتجاج بما أطلقه أحداث أصحاب رسول االله صلى اللهعليه وسلم من الروايات مع ترددها بين

الإسناد والإرسال لا يثبت الاحتجاج بما تحقق الإرسال فيه إلا من جهة القياس والأقيسة الظنية

المعنوية منها والشبهية يقتضي ما يصح منها على السبر العمل ولا يسوغ استعمالها في

القطعيات في النفى والإثبات .

   حاصل التمسك بذلك اعتبار ما تحقق فيه الإرسال بما تعارض فيه احتمال الإسناد والإرسال

فقد بطل على ما زعم هذا المسلك
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